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الدرس العشرون:الاجتهاد المطلق والمتجزي
الجلسة 20 

الدرس العشرون

الاجتهاد المطلق والمتجزي:

وأحد التقسيمات الت ذكرت للاجتهاد هو تقسيمه إل: مطلق ومتجزي، وذلك لأنّه تقدم أنّ للمجتهد ثلاثة أحام: 

1 ـ لا يجوز أن يرجع إل الغير.

2 ـ يجوز للغير الرجوع إليه.

3 ـ نفوذ حمه ف القضاء.

وهنا يقال ف هذه المسألة بأنّ هذه الأحام الثلاثة للمجتهد هل تختص بالمجتهد المطلق أو تشمل المجتهد المتجزي؟

مقدمة:

هنا توجد مسألة مهمة وقعت محل البحث ف الأصول، وه هل أنّ الاجتهاد المتجزي ممن ف حدّ ذاته أو لا؟ وبما أنّ هذه
المسألة مهمة فلا بأس باستعراضها ولو أنّ مانها إنّما هو ف علم الأصول.

جذور البحث:

هذه المسألة موجودة ف كتب الأصول لدى الشيعة وأهل السنّة، وقد بحثها «الغزال» ف كتاب «المستسق» الذي هو أحد التب
الأصولية لدى أهل السنّة وأورد فيه هذا التقسيم للاجتهاد وقبل به، ولن قبل كل شء لابدّ أن نعرف المراد من هذا التقسيم و ما

معن المطلق والمتجزي ف الاجتهاد؟

وبالرغم من اضطراب كلمات العلماء ف هذا المجال. إلا أنّهم ذكروا أنّ: المجتهد «المطلق» هو من يملك القدرة عل الاستنباط
ف جميع أبواب الفقه، و«المتجزي» هو من يملك القدرة عل الاستنباط ف بعض أبواب الفقه و 

صفحه 63 
أحامه، وأضاف البعض كلمة «بالفعل» إل التعريف المذكور للتا المفردتين.

مسألة الفعلية ف الاجتهاد:

وهنا يرد البحث ف فعلية الاجتهاد، وهل من الضروري أن يون الاجتهاد المطلق أو المتجزي فعلياً، أو لا؟ وقد ذكرنا سابقاً أنّ
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الاجتهاد ينقسم إل ما بالفعل وما بالقوة، والثان هو ما يون للمجتهد ملة الاستنباط، ولنّه لم يتحرك عل مستوى الاستنباط
ام بالفعل ولا يقدر علتعريف المجتهد المتجزي أنّه: «من استنبط بعض الأح بالفعل والممارسة، وقد ذكر بعض العلماء ف

استنباط البعض الآخر».

المسألة المهمة هنا ه البحث ف دور الفعلية ف هذا التقسيم حيث لم يرد بحث الفعلية ف كلمات القدماء، بل كان تعريفهم
للاجتهاد المطلق والمتجزي لا يتضمن هذه اللمة، ولن المتأخرين ذكروا هذه اللمة ف تعريفهم، فالسيد الخوئ (قدس سره)

ف «التنقيح» يقول ف تعريف المتجزي: «من استنبط بعض الأحام بالفعل ولا يتمن من استنباط بعضها الآخر».

ويحتمل ف سبب ورودها ف كلمات المتأخرين أنّ من حصل عل ملة الاجتهاد وقال بأنّن أصبحت مجتهداً، فيف نعلم بأنّه
يملك القدرة عل الاستنباط ف جميع أبواب الفقه، و هنا لابدّ له من التحرك عل مستوى استنباط الأحام الشرعية ويختار من كل

باب من أبواب الفقه احدى المسائل المهمة ويستنبط حمها الشرع ليعلم أنّه مجتهد مطلق، وإلا فان استنبط ف بعض أبواب
الفقه فقط فهو متجزي.

والنتيجة ه أنّ تقسيم الاجتهاد إل مطلق ومتجزي لابدّ أن يون من قبيل الاجتهاد بالفعل لا أن يون المقسم لهذا التقسيم هو
الاجتهاد نفسه بدون تقييده بالفعلية كما نرى ف كلمات العلماء.

صفحه 64 
هذا لو قلنا أنّ طريق الشف عن قدرة الاستنباط ف جميع أبواب الفقه أو بعضها تنحصر ف هذا الطريق، ولن لو احتملنا وجود
طريق آخر للشف عن وجود الملة غير الممارسة الفعلية، فحينئذ لا ضرورة لإلحاق هذه اللمة بالتعريف، مثلا أن يفهم المجتهد

نفسه أو يفهم الآخرون من خلال القرائن حصول ملة الاجتهاد لهذا الشخص بصورة مطلقة أو بصورة جزئية.

خلاصة البحث:

فتبين مما تقدم أننا إذا قلنا ف معرفة المطلق والمتجزي بلزوم الاستنباط الفعل لجميع أبواب الفقه أو بعضها، فلابدّ أن نجعل
المقسم هو الاجتهاد بالفعل ونقول: إنّ الاجتهاد بالفعل إما مطلق أو متجزي، ولن لو قيل بوجود طريق آخر للشف عن هذا

المعن كما هو الصحيح، فسوف تون النتيجة أنّ الفعلية لا تون لازمة ف تعريف الاجتهاد المطلق والمتجزي، أي من الممن أن
يحصل الإنسان عل ملة الاستنباط ويرى نفسه مجتهداً مطلقاً أو مجتهداً متجزئاً، وقد يرى الآخرون هذه الرؤية بالنسبة لهذا
الشخص من خلال المباحثة معه لفترة طويلة بحيث يحصل لديهم العلم أو الاطمئنان باجتهاده المطلق أو المتجزيء وإن لم

يستنبط الحم الشرع بالفعل.

النتيجة:

بما أننا نرى صحة هذا المطلب وعدم لزوم الفعلية ف الاستنباط فيتضح أنّ الفعلية لا تدخل ف تقسيم الاجتهاد إل مطلق
ومتجزيء، وما ذكره السيد الخوئ (قدس سره) وتبعه عليه آخرون من إلحاق كلمة «بالفعل» بتعريف الاجتهاد المطلق

والمتجزيء، لا محل له من الإعراب.
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